
    حاشيـة الدسوقي على الشرح الكبير

    كان في عده مشقة بخلاف المكيل والموزون فإنه يباع كل منهما جزافا ولو لم يكن مشقة

في كيله ووزنه وذلك لأنهما مظنة للمشقة لاحتياجهما لآلة وتحرير لا يتأتى لكل الناس بخلاف

العد لتيسره لغالب الناس فالجزاف يتعلق بكل من الثلاثة لكن بشروط سبعة في المعدود وخمسة

في غيره بإسقاط ولم يعد بلا مشقة ولم تقصد إفراده لأن هذين الشرطين مختصان بالمعدود قوله

ولو لم يكن مشقة أي في كيله أو وزنه قوله وهذا كالمستثنى الخ أي ومفهوم هذا الشرط

كالمستثنى من منطوق الشرط قبله لا إن منطوق هذا كالمستثنى مما قبله كما هو واضح من

تقريره وزاد الكاف في قوله كالمستثنى لعدم أداة الاستثناء ولا خصوصية لهذا الشرط بهذا

الحكم بل كل شرط هو باعتبار مفهومه كالمستثنى من منطوق ما قبله لأن حقيقة الشرط تقتضي

ذلك قوله إلا أن تقصد أفراده أي إلا أن تكون أفراده مقصودة وكان التفاوت بينهما كثيرا

فلا يجوز بيعه جزافا فإن قل التفاوت جاز وهو قوله بعد إلا أن يقل الخ قوله إلا أن يقل

ثمنه أي ثمن أفراد ما تقصد أفراده بأن كان التفاوت بين أفراده قليلا وهذا استثناء من

مفهوم ما قبله أي فإن قصدت أفراده فلا يباع جزافا ولا بد من عده إلا أن يقل ثمن تلك

الأفراد فإنه يجوز حينئذ بيعه جزافا ولا يكون قصد الأفراد مضرا في بيعه جزافا فعلم من

المصنف أن ما يباع جزافا إما أن يعد بمشقة أو لا وفي كل إما أن تقصد أفراده أم لا وفي كل

إما أن يقل ثمنها أم لا فمتى عد بلا مشقة لم يجز جزافا قصدت أفراده أم لا قل ثمنها أم لا

ومتى عد بمشقة فإن لم تقصد أفراده جاز بيعه جزافا قل ثمنها أم لا وإذا قصدت جاز جزافا

إن قل ثمنها ومنع إن لم يقل فالمنع في خمسة أحوال والجواز في ثلاثة قوله وبطيخ قال

بعضهم لعل المراد بطيخ كله كبير أو كله صغير لا ما بعضه صغير وبعضه كبير وهذا الترجي

قصور قال في القباب ما نصه والجواز في المعدود إنما يكون إذا تحققت المشقة في عدده

لكثرته وتساوي أفراده كالجوز والبيض أو يكون المقصود مبلغه لا آحاده كالبطيخ فإنه يجوز

الجزاف فيه وإن اختلفت آحاده والنصوص بذلك في العتبية والموازية قوله وبقي الخ أي وأما

عدم الدخول عليه فقيل أنه شرط لا بد منه وعليه فلا يجوز أن تدفع درهما لعطار ليعطيك به

شيئا من الأبزار من غير وزن ولا لفوال ليدفع لك بها فولا حارا أو مدمسا ولا أن تأتي لجزار

وتتفق معه على أن يكوم لك كوما لمن اللحم لتشتريه جزافا بل لا بد في الجواز أن يكون

مجزفا عنده قبل طلبك وأن تراه عند الشراء وقيل أنه لا يشترط عدم الدخول عليه بل يجوز

الدخول عليه وهو فسحة واختار شيخنا هذا القول الثاني قوله لا غير مرئي أي لا غير مبصر

حين العقد ولا قبله ولو كان حاضرا أو المراد لا غير حاضر ولو أبصر قبل العقد على ما مر



ثم إن ظاهره منع بيع غير المرئي ولو بيع على الخيار للخروج عن الرخصة ويستثنى من قوله

لا غير مرئي جواز الخل بناء على أن المراد بالرؤية الرؤية بالبصر وثمر الحائط والزرع

القائم بناء على أن المراد بها الحضور قوله ولم يتقدم لهما بيع ملئه جزافا أي بل دخلا

على ذلك من غير حصول ملئه قبله قوله غير مرئي حال العقد أي ولا قبله وإن ريء بعده قوله

إلا أن يكون الخ كلام الشارح يقتضي أن قول المصنف إلا في كسلة تين مستثنى من المبالغتين

معا وهو كذلك كما في بن خلافا لما يوهمه صدر كلام عبق من رجوعه للثانية فقط قوله مما

يتداخل من الطير أي مما
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